كان كلامنا المتقدم في أن ما أفاده الشيخ الأعظم بأدلته الثلاثة المتقدمة والتي رجح فيها تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي ليس بسديد على إطلاقه، وإنما المناط في الترجيح بأقوائية الظهور، وهويختلف من مورد إلى مورد، وبالتالي أرجعنا الأمر إلى الفقيه، بحسب مكنته الفقهية، وقدرته الاستنباطية، وذوقه الذي من خلاله قد يرجح تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي تارة، وقد يعكس تارة أخرى، وقد يتوقف تارة ثالثة.
ثم قلنا إن الماتن (يحفظه الله) بعد أن وصل إلى ههنا لم يستبعد، نفى البعد، قائلاً: إن ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) لا يخلو من وجاهة، صحيح هو غير تام في نفسه، بس فيه شيء من الوجاهة، وبينا كيف بعض الأمور لا تكون تامة، لكن فيها شيء من الوجاهة، بالأمس الماضي أعطينا مثالاً جميلاً.

ثم قلنا خاتمين أن ما تقدم من الكلام في الإطلاق الشمولي والبدلي لايرد في العموم الشمولي والعموم البدلي، لماذا؟ لأنهما في رتبة واحدة، وبالتالي تقديم أحدهما على الآخر لا وجه له، بخلاف الإطلاق الشمولي فإنه فيه شيء من الوجاهة كما تقدم.

كلامنا في هذا اليوم أيضاً في مورد من الموارد الشبيهة بما تقدم، يعني التي لم تجتمع الكلمة عليها وفيها، وما نستطيع أن نعطي ضابطة بنحو عام، ما نستطيع، نحن عندنا ضوابط، كما تقدم، عندما يأتينا عام وخاص، واضح، نخصص ذلك العام بالخاص، مطلق ومقيد، نفس الكلام، حاكم ومحكوم، نفس الكلام، وارد ومورود، نفس الكلام، بس في أماكن قلنا ما نقدر، مثل ما تقدم، المورد أيضاً الذي نحن الآن بصدده لم تجتمع الكلمة عليه، بمعنى لا نستطيع أن نعطي ضابطة عامة بالنسبة إليه، اختلاف فيه، ما هو هذا المورد؟ يسمى في اصطلاحهم بانقلاب النسبة، عنوانه ماذا؟ انقلاب النسبة، أولاً نأتي بمثال، من خلاله نفهم ماذا يراد بانقلاب النسبة، شوفوا هذا المثال، إذا جاءنا دليل، وفعلاً هذا الدليل موجود، يعني مو فقط افتراضي، موجود في الروايات، روايات صحيحة معتبرة تقول ثمن العذرة سحت، يعني حرام، وروايات صحيحة معتبرة تقول لا بأس ببيع العذرة، واضح هنا عامان، عام يقول لنا يجوز البيع، وعام آخر يقول يحرم البيع، ثم ورد خاص، ماذا يقول هذا الخاص؟ يقول: ثمن عذرة الإنسان سحت، نحن ههنا عندنا خياران، طريقان، واضح قبل أن يرد الخاص العامان متعارضان، فماذا نفعل في العامين؟ إما أن نقول كما مر علينا يعني نرجح أحد العامين على الآخر بقواعد الترجيح المتقدمة، أو نقول تساويا في الرتبة، وبالتالي كل منهما يسقط الآخر، فنرجع إلى الأصول العملية، الاحتياط والبراءة، كما مر عندنا، هذا هو الطريق الأول، قبل أن يأتي الخاص، بس بعد ما جاء الخاص، عندنا طريق ثاني، نستطيع أن نسلك الطريق الثاني، وقد ذهب جمع من الفقهاء والأصوليين إلى أن هذا الطريق الثاني هو مصداق من مصاديق الجمع العرفي، وأسموه بانقلاب النسبة، يعني شنهو سموه؟ ماذا أعطوه من الاسم؟ الانقلاب، أعطوه اسم الانقلاب، انقلاب النسبة...

....

الآن نبين، واضح عندنا كما قلنا دليلان عامان متعارضان أحدهما ينفي الآخر، بس لما جاء ثمن عذرة الإنسان سحت، نقول يعني ذاك الدليل الأول الذي قال ثمن العذرة سحت هذا عام، نخصصه بهذا الخاص، فشيصير؟ ثمن عذرة الإنسان فقط هو السحت، ذاك جاء بشكل عام، بس بما أنه عام وورد خاص، على طريقة قواعد الجمع العرفي، مثل إذا قال لك: أكرم العلماء، وعندنا كل العلماء من أين؟ كلهم فقهاء، بس عندنا واحد نحوي، قال: ولا تكرم النحاة، واضح أي العلماء الذين يجب علينا أن نكرمهم؟ غير النحوي هذا، هذا النحوي يحرم إكرامه، نفس الكلام، ثمن العذرة سحت، هذا عام، بس بعد أن جاء ثمن عذرة الإنسان سحت، اتضح المراد منه، اش صار؟ صار يعني ذاك العام قد خصص، فلما خصص، انقلبت النسبة من عامين إلى خاص وعام، كما رأينا، ثمن عذرة الإنسان بخصوصه سحت، لا بأس ببيع العذرة، يعني ببيع عذرة غير الإنسان، صار واضح، انقلبت النسبة، فإذن اشلون صار عندنا انقلاب النسبة؟ وجود عامين في المرتبة الأولى بينهما تعارض، ثم جاء خاص، خصصنا بالخاص أحد العامين، فانقلبت النسبة بين العامين إلى عموم وخصوص، يعني خاص وعام، بس هذا انقلاب النسبة، عرفنا المثال؟
طيب..

الماتن يقول: كثر النقض والإبرام لدى العلماء الأعلام في هذه المسألة، يعني واضح أنهم ناقشوا المسألة مناقشات دقيقة جداً، قسم من العلماء يقبل انقلاب النسبة، يقول: أرى أن الجمع هذا أحد مصاديق الجمع العرفي، والقسم الآخر شيقول؟ يقول: هذا مو من مصاديق الجمع العرفي، هذا جمع تبرعي، يعني كأنك أنت تطلع من جيبك، أقول لك مثلاً: أكرم طلبة العلم، ثم أقول: ولا تكرم بعضهم، تقول هذا بعضهم تدري ماذا يريد هذا (ولا تكرم بعضهم)؟ ما عندك قرينة ولا شيء، تقول: كل طالب علم يرتدي عباءة، هذا الذي يريد من البعض، الذي ما عليه عباءة هذا يجب إكرامه، من كيفك أنت طلعت، جمع تبرعي، أنت من كيفك، يعني ما عندك دليل، ما فيه شيء يعين المراد من بعضهم، نفس الكلام هذا يقال، يقال ما عندنا شيء اسمه انقلاب نسبة، عجيب، اشلون ما عندنا؟ يقول هذا، نعم، عندنا عامان، ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة، يحرم بيع عذرة الإنسان، بيع عذرة الإنسان بالخصوص شنهو؟ فيه نص عليه بالحرمة، طيب بيع عذرة غير الإنسان، داخل في العام، طيب، لا بأس ببيع العذرة، يرجع إلى المربع الأول، يعني نحن بعد أن عرفنا حرمة بيع عذرة الإنسان نرجع إلى العامين المتعارضين فنشوف يوجد مرجح لأحدهما، عملنا به، وزال التعارض، ما فيه مرجح، اش نرجع له؟ الأصول العملية، ولا نستطيع أن نجمع بالجمع المسمى بانقلاب النسبة، ليش؟ لأنه تبرعي موش عرفي، واضح الفكرة لنا الآن؟ فإذن رأي يقول جمع عرفي، هو على حد تخصيص العام وتقييد المطلق، وحكومة الحاكم، وبقية أنحاء الجمع العرفي، دليل، الجمع العرفي دليل، اشلون بلا دليل، الجمع العرفي أكبر دليل، هذا العرف ببابك، لما أقول لك مثلاً شنهو؟ أكرم العلماء، التبرعي الذي ما له دليل، صح، التبرعي ما له دليل، ولذلك نقاشهم مع ابن أبي جمهور، الشيخ الأعظم والجماعة، شيقولون لما قال: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، قالوا له: شنهو هذا الحكي؟ وقعدوا يناقشون في هذه النظرية، التي صارت كتب، وموسوعات علمية، وآراء ونظريات، بس كلمة قالها ابن أبي جمهور، قالوا كله يردون عليه أن هذا جمع تبرعي وجمع تبرعي، والجمع لابد أن يرجع إلى أنحاء الجمع المتقدمة التي أوردناها بالدليل، واضح لنا الفكرة الآن؟
بعد، عندنا مطلب آخر..

الماتن يقول: الأصوليون، قالوا هكذا: عندنا مبحث اسمه انقلاب النسبة، يأتي عامان وخاص، خاصان وعام، ويجبون هذه النسب، بس يقول: إن هؤلاء الأصوليين، أو الأًصوليون؟ لا، إن هؤلاء الأصوليين غيرُ، هذا الخبر، هذا بدل من هؤلاء، أو عطف بيان، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: إن عندنا نسب، وهالنسب تنقلب، الصحيح تعميم البحث، البحث له مناط، له ملاك، بما أنه شيء له ملاك، هل تقتصر فيه على مورده أو تعممه؟ تعممه، لأن المدار مع وجود الملاك، مثلاً، مر علينا، لما يقول حرمت الخمرة لإسكارها، هذا نص، يبين الوجه في الحرمة، عندنا سائل جديد في زماننا هذا، مجرد أن يشربه الإنسان يصبح ثملاً، يحرم أو ما يحرم؟ يحرم، ليش؟ لأن ملاك التحريم موجود فيه، متوافر فيه، نفس الكلام ههنا نقول، كما أن بحث انقلاب النسبة الموجود بين العامين والخاص، أو بين الخاصين والعام، قيل فيه بانقلاب النسبة، الأمر كذلك أيضاً في موارد يأتي بحث انقلاب النسبة أيضاً شنهو؟ بين المطلق والمقيد، عجيب، نعم، بين المطلق والمقيد، يعني قد يكون عندنا هناك إطلاق، ويأتي مقيِّد ومقيَّد، فشنقول؟ نفس الكلام، وبين بعد شنهو؟ وبين المفاهيم التي مرت علينا، يعني نحن شنقول؟ المفهوم حجة أو مو حجة؟ بعض المفاهيم لا إشكال في حجيتها، نفس المناط الذي أوردناه وقلناه، يعني ممكن أن يأتي في المطلق والمقيد، وفي بحث المفاهيم، يعني يأتي عندنا مثلاً مفهومان، كل منهما يعارض الآخر، ثم يأتينا مفهوم آخر صالح للتخصيص أو للتقييد لأحد المفهومين، فأيضاً يجري عليه بحث انقلاب النسبة، مثله بالضبط، مثل الذي أوردناه، لأن المناط واحد، نحن ما علينا من النسب، لأن نحن علينا بشنهو؟ علينا أن هذا يصدق عليه جمع عرفي أم لا؟ فإن صدق عليه جمع عرفي أخذ به، لم يصدق عليه، يعني جمع تبرعي، لا يؤخذ به، عرفنا شيقول الماتن؟ هذا الذيل الأول.

الذيل الثاني، شوفوا الذيل الثاني، يقول الماتن: الصحيح، أو التحقيق، يعني بيان الحق، التحقيق أن بعض الموارد ما قيل فيها صحيح، أنقلاب النسبة، تحقيق، التحقيق اش معناه؟ لا، بيان الحق، في دليل محكم، بيان الحق، لما أقول تحقيق، يعني أريد أن أبين الحق في المسألة...

التحقيق  أن بعض الموارد يجري فيها انقلاب النسبة بشكل واضح، والعرف يقبل ذلك، وهذا العرف ببابك، مثلاً يقول، شوف نحن جئنا بهذا المثال، المثال الذي الآن نحن أوردناه، اش قلنا؟ قلنا: ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة، يحرم عذرة الإنسان، يقول: واضح، عام الأول، نخصصه، فيصبح خاصاً ونخصص به العام الثاني، هذا معلوم، يقول انقلاب النسبة معقول وواضح عرفي، ما فيه بعد، يعني العرف أصلاً يكاد أن يفهم هذا عند وروده، يعني ما يشترط أنه يصير الإنسان قد درس الأصول وفهم فقه العربية، وأحاط بقواعد المنطق وصار له إلمام بالفلسفة حتى يفهم قضية انقلاب النسبة، لأن المطلب واضح فيه، واضح لنا الآن شيقول الماتن؟ واضح...
بس يقول بعض الموارد التي قيل فيها بانقلاب النسبة يحتاج الفقيه أن يتوقف فيها، لأن المطلب موب واضح، ونحن المدار عندنا على شنهو؟ على القوة في الظهور، لما يصير الظهور فيه شيء من اللبس والغموض والإبهام، نقدر نأخذ به أو ما نقدر؟ ما نقدر، فيقول الماتن (يحفظه الله): القول بانقلاب النسبة بشكل مطلق ليس بسديد، يعني نقبل به على نحو الموجبة الجزئية ـ إذا صح التعبير ـ، في بعض الموارد، لأن العرف يصبح له انقلاب النسبة من المطالب البينة التي غاية في الوضوح، نحن نقول نأخذ بهذا المورد، في بعض الموارد المطلب فيه شيء من الغموض، لا نأخذ به، فالمدار كما تقدم، اشلون هناك في بحث الإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي أو لا، اش قلنا؟ قلنا المدار على قوة الظهور، إن كان الإطلاق الشمولي أقوى ظهوراً أخذ به، بس موب قاعدة عامة، قد يكون في بعض الموارد الإطلاق البدلي أقوى في ظهوره، فيقدم على الإطلاق الشمولي، رغم أن الشيخ أورد ثلاثة أدلة، التي نسفناها وناقشناها، ولم نستبعد أن يكون في كلامه شيء من الوجاهة، كما أوردنا اليوم، نفس الكلام نقوله في بحث انقلاب النسبة، يعني ما عندنا قاعدة عامة، عندنا على قوة الظهور للمطلب، مثل هذا المطلب الذي نحن أوردناه اليوم، بما أن له ظهوراً وقوةً ومتانةً نقبل به، نقول انقلاب النسبة واضح فيه، يؤخذ به، مطلب ثاني مانقدر نأخذ به، يقول شوف مثلاً، مثال ثاني الذي نأخذ فيه بعد، لو قال لنا هكذا: الذي قلنا شنهو؟ ورد عام وخاصان مخالفان له، بس العرف يقبل بانقلاب النسبة فيهما، شوف هذا، قال هكذا: أكرم العلماء، وطول، مد، خلى المد هذا مو ست حركات، أقصى أنواع المدود، خلاه عشر، على خلاف قواعد التجويد، يعني قال العلمااااااااااااء كذا طوّل، حتى بعد ما يبقى عالم إلا ويشمله إكرام العلماء، تالي اش قال؟ ولا تكرم العالم الفاسق، وظل اشوية بعد، قال: ولا تكرم العالم الذي لا ينتفع بعمله، فنحن شنسوي الآن؟ خاصان جاءا، جاء خاصان وعام واحد، يقول في مثل هذا أيضاً العرف يقبل انقلاب النسبة، اشلون يقبل؟ يعني النتيجة: أكرم العلماء، نحن مو نجيء أول شيء مثلاً نقيد، ولا تكرم الفاسق، فيصبح هكذا: أكرم العلماء غير الفاسقين، يعني العلماء الأتقياء، تالي بعد نجيء، العلماء الأتقياء نجيبه مثلاً ماذا؟ مع ولا تكرم العالم الذي لا ينتفع بعلمه، لا، من الأول نفهم أن الخاصين يخصصان ويضيقان الدائرة في (أكرم العلماء)، يعني الأصل عندما قال: أكرم العلماء، ماذا يريد؟ يريد أكرم العلماء الأتقياء الذين ينتفع بعلمهم، تشوف تقي، بس انه قاعد في بيته، كافٍ، لا يحرك شيء، ولا يرضى أحدا يحرك له طرف ذيله، حتى بشته لو تحركه ما يرضى، تقول له: قوم يا حبيبنا، قل للناس صيروا خوش أوادم، يقول: لالالا، ما لي وللناس! همي أن أنقذ نفسي عن نار تتلظى، بس أنا قصدي أن أحافظ على شخصيتي، أروح الجنة، غيري بعد راح الجنة وإلا ما... أنا ما لي شغل بالناس، (... إذا اهتديتم) بعد موجود له دليل قرآني...
...

خوش له دليل، حتى... ممكن الواحد يدلل عليه...

بس يقول، ما قال ربك ويل لل.... بل قال ربك ويل للمصلين، كل واحد يقدر يدلل على ألفاظه له أدلة، وابن عباس اش قال له؟ لما قال لأمير المؤمنين: أأحاجهم بالقرآن؟ قال له: هذا حمال ذو وجوه، كل واحد .... قال له: جيب السنة، الحق مع علي عليه السلام يدور معه حيثما دار، قال لهم: جب لهم قول النبي الذي سمعوه كلهم، قل هذا الحق، اشلون أنتم تروحون يمينا وشمالا، وهذا الكلام حتى احتج به الأئمة، الباقر قال لبعض العلماء: شرق أو غرب، لن تجد الحق إلا ههنا، فيه بعض الأشياء ما تقدر، لاحظنا، على كلٍ..
الآن واضح لنا أصل البحث واضح؟

تطبيق:
ومنها..

يعني أي منها؟ يعني من الموارد التي اختلف فيها العلماء، على رأيين:

 : انقلاب النسبة الذي كثر النقض والإبرام فيه بينهم، وموضوعه التعارض بين الدليلين لا بلحاظ أنفسهما، بل بلحاظ دليل ثالث، ومرجعه إلى أن الجمع بين الدليلين هل يبتني على ملاحظة كل منهما للآخر في نفسه وبملاحظة مدلوله الظاهر فيه، من دون أن تنقلب النسبة...

كل واحد نلاحظه لحاله، ذاك الذي يقول ثمن العذرة سحت، ولا بأس ببيع العذرة، نلاحظ كل واحد لحاله، نقول متعارضان، وذاك جاء لحاله، نطبقه على مورده، ما لنا شغل بالجمع بينهما بعد أن انقلبت النسبة، نقول: أصلاً النسبة ما تنقلب..

من دون أن تنقلب النسبة بينهما بملاحظة الدليل الثالث، أو بعد ملاحظة النسبة بينهما، يعني بين الدليلين، وبين الدليل الثالث، بأن تلحظ النسبة بين الدليلين بلحاظ ما يكون كل منهما حجة فيه من مدلوله بسبب الجمع بينه وبين الدليل الثالث، لا في مدلوله الظاهر فيه في نفسه...

فإذا لاحظنا الدليل الثالث شيصير؟ النسبة تنقلب، تعرفون اشلون صار الانقلاب؟ مثل ما شرحنا...

 فتنقلب النسبة بينهما بسبب الدليل الثالث.

ويختلف الحال كثيرا بين الوجهين، كما يتضح ذلك من خلال مثالثن:
الأول : لو ورد عام وخاصان، الخاصان مخالفان للعام، وبين الخاصين عموم من وجه، مثل الطائر والغراب، مو نقول بينهما عموم وخصوص من وجه؟ جيب لنا عام؟ يقول شوف العام، مثل أكرم العلماء، هذا عام، يعني الذي قلنا: العلماااااااء، يعني كل عالم عالم، طيب جاء خاص، نمرة واحد،  ولا تكرم العالم الفاسق، وجاء خاص نمرة اثنين: ولا تكرم العالم الذي لا ينتفع بعلمه...
أو لا ينفع هو بعلمه، إما لا ينتفع من قبل الناس، أو هو ما ينفع بعلمه، هو قاعد في بيته وما عليه من أحد، يقولون بعض العلماء ما يدري الدنيا طشت وإلا رشت، تعرفون معنى طشت ورشت؟

...
الثاني : لو ورد عامان متباينان وخاص موافق لأحدهما مخالف للآخر، مثل : ثمن العذرة سحت، ولا بأس ببيع العذرة، ولا يحل بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه...
هذا ثالث، الذي أنا جبت المثال أوضح، يحرم بيع العذرة، يحل بيع العذرة، يحرم بيع عذرة الإنسان، خلاص صار واضحاً...
فإن ملاحظة النسبة بين الدليلين في نفسيهما وبملاحظة مدلوليهما يقتضي في الأول تخصيص العام بكلا الخاصين وإن كان بينهما عموم من وجه...

قلنا ورد عام وخاصان، اش قال؟ قال: أكرم العلماء، ولا تكرم العالم الفاسق، ولا تكرم العالم الذي لا ينتفع بعلمه، خاصان، فاش يقتضي؟ يقتضي أن نحن نخصص العام بالخاصين، وعندنا طريق ثاني، نخصص العام بأحدهما أولاً، فتالي بعدين نروح للثاني...

وإن كان بينهما عموم من وجه فيخرج أفرادهما على تداخلها عن حكمه، ويبقى حجة في الباقي، فلا يجب إلا إكرام العالم غير الفاسق الذي لا ينفع بعلمه، أو لا ينتفع بعلمه، يعني العالم إذا كان تقيا وينتفع بعلمه وجب إكرامه، أما كان عالماً، بس لا ينتفع بعلمه، تقي، مو فاسق، هم مايجب إكرامه، عالم ينتفع بعلمه، بس فاسق، بس ما شاء الله، عنده مفيد للناس ما شاء الله، أيضا لا يجب إكرامه، يصير وإلا ما يصير؟ يصير، اش كثر علماء، حتى زمان الأئمة، كانوا فسقة، بس اش كثر نفعوا الناس، فعلاً يعني يصير عالما ينفع الناس، بس غاية في الفسق والفجور والعياذ بالله، فالمدار ليس على نفع الناس، شيقول لك، الله شيقول لك؟ الناس تختلط عليهم المفاهيم هنا..
إذن عرفنا الآن إذا جاءنا عام وخاصان، عندنا طريقان، بعد طيب جاءنا عامان وخاص، نفس الشيء عندنا طريقان...
ويقتضي في الثاني، الذي ثمن العذرة سحت، ولا بأس ببيع العذرة، ويحرم بيع عذرة الإنسان...

ويقتضي في الثاني العمل بالخاص في مورده، في محله، هذا عذرة الإنسان حرام، ما تبيعه، تشيله، أول ما فيه حمامات، الناس يبتلون بهذا، وفيه مشتري بعد، يجيء يشتري، يسمد بعذرة الإنسان، ما فيه إلا يعني شسمه، جذوع الناس، زمان أول الذي أنتوا ما لحقتكم عليه...

....

الكنيف الذي يسموه، أنت كبير، يبدو أنك كبير في السن....

ويقتضي في الثاني العمل بالخاص في مورده، وفي بقية الموارد طرح العامين معا والرجوع للأصل، الذي قلنا متعارضان، هذا يقول يجوز، وذاك يقول يحرم، فنحن بس نأخذ هذا في مورده، هذا الذي يحرم، وذيليك نرجع إلى الأصل العملي شيقول، يمكن الأصل العملي يقول: احتاط، نحتاط، يقول لنا حلال، يجوز، الذي يحرم فقط قسم واحد من بيع العذرة، الذي هو عذرة الإنسان الذي ورد فيه النص بخصوصه، أما غيره، نطبق عليه الأصل العملي...

والرجوع للأصل أو التخيير بينهما على الكلام في حكم المتعارضين.

أما مع ملاحظة النسبة بين الدليلين بلحاظ ما يكون كل منهما حجة فيه من مدلوله، فهو يقتضي في الأول، أي الأول؟ الذي ورد عام وخاصان، هذا الأول، الذي أكرم العلماء، ولا تكرم الفاسق، ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه، هذا الأول الذي مر علينا...

 ملاحظة النسبة بين أحد الخاصين والعام بعد تحكيم أحد الخاصين عليه، وقصره على غير مورده، حيث تكون النسبة العموم من وجه، تنقلب النسبة، وإن كانت بينهما العموم المطلق بالنظر لمدلول العام بنفسه، وفي الثاني تخصيص العام المخالف للخاص به، ثم تخصيص العام الآخر بما يبقى...

مو نجيء نأخذ العامين في البداية ونخصص بهما الخاص، مثل ما فعلنا، أول نأخذ واحداً منهما نخصص به العام، وتالي ذاك العام يصير خاصا، نخصص به الثاني...

وفي الثاني تخصيص العام المخالف للخاص به، ثم تخصيص العام الآخر بما يبقى العام المخصّص حجة فيه بعد التخصيص، لأنه يكون أخص بعد التخصيص، وإن كان مباينا له في نفسه.

هذا، وحيث كان مبنى الكلام في انقلاب النسبة على نحو من الجمع العرفي بين الأدلة، لأنه قلنا هل يرجع هذا إلى جمع عرفي وإلا ما يرجع؟ هل هذا مثل العام والخاص؟ مثل المطلق والمقيد؟ مثل الحاكم والمحكوم؟ وإلا مو مثل؟

بدوا لاستكشاف مراد المتكلم منها، فهو لا يختص بالعام والخاص، وإن كان أمثلة الأصوليين تدور على العام والخاص، يعني على العام والخاصين، وعلى شنهو؟ العامين والخاص...

بل يجري في غيرهما من الظهورات المتعارضة، كالمطلق والمقيد والمفاهيم وغيرها، مثلا شوف، إذا ورد: أكرم زيدا إن حج، هذا واضح، أكرم، يجب إكرامه إذا راح للحج...

طيب وورد: لا يجب إكرام الشخص لحجه...

شسوي هذا، وهذا حج، يجب عليّ أن أكرمه وإلا ما يجب؟ دليلان متعارضان بادئ ذي بدء،هذا يقول لك: لأنه حج يجب إكرامه، وذاك أصلا يقول الذي يحج مايجب إكرامه، هو جاي يحج لنفسه، بعد أنا ليش أجيء أعزمه، هو جاء يؤدي تكليفه الشرعي، لا شأن لي به، راح حج أو ما حج...

 وفرض دوران الأمر في الجمع بينهما بين تخصيص الثاني بالأول، يعني نحن شنقول الآن؟ خاصة إذا ورد دليل آخر، شيقول لنا؟ يؤكد هذا الدليل الثاني على أن الذي يحج أصلا لا يجب على غيره أن يستقبله في الطريق عندما يجيء، أو يقوم له مثلاً بمأدبة غداء أو عشاء، أو يلم عياله لاستقباله والفرح به واحتضانه، كل هذه الأمور التي كانت متعارفة لدى الناس في القديم، هذا واضح أنها غير واجبة، فقولنا، طيب، يجب إكرام زيد إن حج، تالي قلنا: لا يجب إكرامه، اش قصد الدليل؟ الدليلان ترى مو متعارضان، لأنه ورد الثاني يقول لنا يعني ما يجب إكرامه، يعني هاه، يعني يستحب لنا أن نكرمه، هذا الوجوب شيريد به؟ يريد به أن الاستحباب واصل إلى مرتبة، مرتبة شديدة جداً مثل صلاة الليل، شنسميه، استحباب مؤكد، فالاستحباب المؤكد قد يرد بهذه الصيغ التي تدلل على الغاية في التحفيز والنهاية في التوكيد، واضحة لنا الفكرة؟ هذه طريقة الجمع العرفي، فنحن إما أن نقول هذان الدليلان مثلاً متعارضان، فنرجع إلى الأصل العملي، فلا يجب، أو نقول لا، هذا الدليل الثاني، لأنه ورد ثاني، شيقول لنا؟ بعدم الوجوب، يؤكد، فيصير الدليل الأول واضح بأنه يدلل على الاستحباب الأكيد.

 وحمل الأول على الاستحباب بقرينة الثاني من دون ترجيح لأحد الوجهين، نظير العامين من وجه، الذي تقدم عندنا، حيث يتردد الأمر في حمل كل منهما على الآخر، فبالعثور على دليل مرخص في ترك إكرام زيد عند حجه يرتفع التردد المذكور ويتعين الثاني، أنه يعني يجب إكرامه على نحو الاستحباب، على القول بانقلاب النسبة، لصلاحية الدليل المذكور للقرينية على حمل الأول على الاستحباب، فلا يكون حجة في الوجوب، كي يتضاد ويتعارض مع الدليل الآخر الذي يقول لا يجب الإكرام، واحد يقول يجب، واحد يقول لا يجب، كي ينافي العموم المذكور، ويتردد في كيفية الجمع بين الدليلين، وعلى القول بعدم انقلاب النسبة لا أثر لدليل الترخيص المذكور في رفع التردد المذكور، لفرض عدم المرجح لظهور كل منهما في نفسه.
إذا عرفت هذا، يجيؤنا باكر التطبيق إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

